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 :ملخص

يعد التخطيط الإداري من المهام الأساسية للجهات الإدارية العليا الموجهة للنشاط الإداري 
رئاسية بيد القادة الإداريين، ويشكل دلالة حقيقية على مستوى الأداء بالدولة، كما أنه يمثل سلطة 

ذا كان التخطيط بهذه الأهمية فإن التساؤل يدور حول مدى تأثره بالتطور الإلكتروني  الإداري، وا 
القائم، خصوصاً وأن الأخير وجد له مكاناً داخل الواقع الإداري من خلال ما يعرف بنظام الإدارة 

حيث يعكس هذا النظام نقطة التقاء التكنولوجيا مع العمل الإداري، ومن هذا المنطلق  الإلكترونية،
فإننا سنبحث في علاقة التطور الإلكتروني بالتخطيط الإداري، وحجم التأثير الذي يتركه هذا التطور 

 .على التخطيط الإداري
Abstract: 

Administrative planning is one of the main tasks of the higher 

administrative bodies directed at administrative activity in any state. It also 

represents a presidential authority in the hands of the administrative 

leaders. It is a real indication of the level of administrative performance. 

Therefore, if planning is so important in such away, the question is whether 

it is affected by the electronic development. Obviously, it has a place within 

the administrative reality through the electronic management system, where 

this system reflects the intersection of technology with administrative work. 

Based on this point, this paper discusses the relationship between electronic 

development with management planning and the magnitude of the impact 

that this development has on Management Planning. 
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 موضوع البحث وأهميته: 
بح نظام الإدارة الإلكترونية من سمات الرقي الإداري في وقتنا الحاضر، حيث نلحظ أص

دخاله ضمن دائرة التعامل مع الجمهور والموظفين،  تسارع الدول والحكومات لتبني هذا النظام، وا 
تحقيقاً لنهضتها الإدارية وتخطيطها الإداري السليم، وحتى يكون نظامها الإداري منسجماً مع 

ات الإلكترونية، الأمر الذي يؤدي إلى خلق الثقة لدى الجمهور في وجود إدارة حديثة تلبي التطور 
 .خدماتهم وتتولى تنفيذ معاملاتهم بصورة متحضرة

ويعد نظام الإدارة الإلكترونية من الموضوعات الحديثة التي فرضت وجودها أمام علوم 
كشف عن الأبعاد القانونية والإدارية لهذا النظام القانون الإداري والإدارة العامة، ولقد آن الأوان لل

وصولًا إلى وضع رؤية قانونية بشأنه، وتوضيح طبيعة علاقته بنظريات القانون الإداري، ومن هنا 
 .تأتي أهمية البحث في هذا الموضوع

 شكالية البحثإ: 
وأنه  ،حول ماهيته خصوصاً  المهمةيثير موضوع الإدارة الإلكترونية جملة من التساؤلات 

يعد من الأنظمة الحديثة التي لا زالت تفتقر إلى حد ما للكتابة حولها، وبيان مقصودها وخصائصها 
طارها القانوني لهذا جاء البحث ليتناول مجموعة من الإشكاليات التي يثيرها . ومزاياها وعيوبها وا 

يؤدي إلى التخلي عن الإدارة همها مدى إمكانية اللجوء إليه في وقتنا الراهن بما أظهور هذا النظام، و 
لى أي حد يمكن انضمام هذا النظام إلى علم  الورقية التي استقر العمل بموجبها منذ وقت طويل، وا 
القانون الإداري وعلم الادارة العامة، ومدى اعتباره مسماهما في تحقيق التخطيط الإداري السليم 

 .رامها في سبيل الوصول لذلك؟والناجح داخل الدولة، وما هي الضوابط التي يتعين احت
 منهج البحث: 

ودورها في تحقيق التخطيط الإداري باتباع  ،سوف نتناول دراسة موضوع الإدارة الإلكترونية
المنهج التحليلي وتسليط الضوء على الأبعاد الفنية والقانونية والإدارية لهذا الموضوع من خلال 

 .الرجوع إلى القوانين ذات الصلة في مصر
 لبحثخطة ا: 

 :ماهية نظام الإدارة الإلكترونية وأساسه القانوني -المبحث الأول
 .ماهية نظام الإدارة الإلكترونية -المطلب الأول

 .المقصود بنظام الإدارة الإلكترونية -الفرع الأول
 .متطلبات تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية -الفرع الثاني
 .رونية والحكومة الإلكترونيةالتمييز بين الإدارة الإلكت -الفرع الثالث
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 .الأساس القانوني لنظام الإدارة الإلكترونية -المطلب الثاني
 .خضوع نظام الإدارة الإلكترونية للقانون الإداري -الفرع الأول
 .مبررات إرساء الوجود القانوني لنظام الإدارة الإلكترونية -الفرع الثاني
 .كترونية في القانون الإداريمشروعية نظام الإدارة الإل -الفرع الثالث

 .الإدارة الإلكترونية والتخطيط الإداري -المبحث الثاني
 .ماهية التخطيط الإداري -المطلب الأول

 .المقصود بالتخطيط الإداري -الفرع الأول
 .أنواع التخطيط الإداري -الفرع الثاني
 .واقع التخطيط الإداري في جمهورية مصر العربية -الفرع الثالث

 .أثر تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية على التخطيط الإداري -طلب الثانيالم
 .المقصود بالتخطيط الإداري الإلكتروني وبيان أهميته -الفرع الأول
 .متطلبات نجاح التخطيط الإداري الإلكتروني -الفرع الثاني
 .الإلكتروني السياسة التشريعية الحديثة ودورها في تبني التخطيط الإداري -الفرع الثالث

 المبحث الأول
 ماهية نظام الإدارة الإلكترونية وأساسه القانوني

يتطلب البحث في دور الإدارة الإلكترونية بالنسبة لعملية التخطيط الإداري في المؤسسات 
العامة بالدولة إبراز ماهية نظام الإدارة الإلكترونية، لا سيما وأنه يمثل المدرسة الأحدث في الأنظمة 

واتصاله بواقع العمل الإداري داخل مؤسسات  ،، ونشأ مؤخراً مع ظهور التطور الإلكتروني(1)اريةالإد
الدولة وهيئاتها العامة على اختلاف أنواعها، وفي ظل وجود رغبة لدى هذه الإدارات بالتخلص من 

 .(2)اطها اليوميالواقع الإداري التقليدي أو الورقي، واللجوء إلى الإجراءات الإلكترونية في تسيير نش
حول حقيقة وجوده في المجتمع  مهماً أضف لذلك فإن وجود هذا النظام يفرض تساؤلًا 

القانوني، ومدى انسجام تطبيقاته العملية المستحدثة مع واقع النظام القانوني بالدولة المتكون من 
ده أولًا، ومن ثم أصول ومبادئ وأحكام تقليدية، وعلى هذا الأساس هل يوجد قانوناً ما يسمح بميلا

                                                           

حيث يعتبر نظام الإدارة الإلكترونية نظاماً حديثاً، ونشأ مؤخراً ليحل محل نظام الإدارة التقليدية أو الإدارة الورقية، ويمثل (  1)
محمد محمود المكاوي، الإدارة الإلكترونية، دون طبعة : راجع في هذا المعنى. يةبذلك مرحلة جديدة في الحياة الإدار 
 88ص. 2100، دار الفكر والقانون، الاسكندرية، 

 -محمد سليمان نايف شبير، أثر التطور الإلكتروني على التصرفات القانونية للإدارة في دولة فلسطين: راجع في ذلك( 2)
(. ب/  2)، العدد رقم (02)م، المجلد رقم 2108 -زة، سلسلة العلوم الإنسانيةمجلة جامعة الأزهرغ -بحث منشور
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القبول بتطبيقه داخل الإدارات العامة بالدولة، لأنه في حال لم يتوافر هذا القبول فلن تستطيع هذه 
الإدارات القيام بتطبيقه، حرصاً منها على مشروعية كافة الأنظمة الإدارية التي تستعين بها في 

ن الإداري، والتي من أهمها ضرورة توافر وفقاً للمبادئ والأسس التي أرساها القانو  ،علاقتها بالجمهور
لا  الأساس القانوني لكل ما يتصل بعلاقة الإدارة العامة بالأفراد ضماناً لصحته واستمرارية وجوده، وا 

 .كان مصيره الإلغاء والزوال
وأمام كل ما تقدم بيانه فإن دراستنا لهذه المبحث ستكون من خلال استعراض ماهية نظام 

ومتطلبات وجوده، ومن ثم الوقوف عند الأساس القانوني  ،حقيقته إلىنية للتعرف الإدارة الإلكترو 
 :المتعلق به، وذلك من خلال المطلبين الآتيين

 .ماهية نظام الإدارة الإلكترونية -المطلب الأول -
 .الأساس القانوني لنظام الإدارة الإلكترونية -المطلب الثاني -

 المطلب الأول
 كترونيةماهية نظام الإدارة الإل

في سبيل بيان ماهية نظام الإدارة الإلكترونية يتوجب علينا تسليط الضوء في البداية على 
المقصود به، لا سيما وأن الخلاف الفقهي كان بارزاً في هذا المقام، إذ لم يكن هناك تعريفاً موحداً 

ل تطبيق هذا النظام حتى ، فضلًا عن ضرورة بيان المتطلبات اللازمة لأج(1)لنظام الإدارة الإلكترونية
من التمييز بين نظام الإدارة الإلكترونية  يتم ذلك بصورة مقبولة وفقاً لما هو مأمول، وأخيراً لا بد  

وبالغة نظراً لوجود خلط في فهم  ،ونظام الحكومة الإلكترونية لما في هذا الأمر أهمية قصوى
هو ما تطرقت إليه كثير من الدراسات ذات النظامين لدى البعض، وحقيقة العلاقة القائمة بينهما، و 

 .(2)الصلة
 :وعلى ضوء ما تقدم فإننا سنتناول دراسة هذا المطلب من خلال الفروع الآتية

 .المقصود بنظام الإدارة الإلكترونية -الفرع الأول -
 .متطلبات تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية -الفرع الثاني -
 .لإلكترونية والحكومة الإلكترونيةالتمييز بين الإدارة ا -الفرع الثالث -

 
                                                           

محمد سليمان نايف شبير، أثر التطور الإلكتروني على التصرفات القانونية للإدارة في دولة فلسطين، : راجع في ذلك( 1)
 241مرجع سابق، ص

ة بين النظرية والتطبيق، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي حسين بن محمد الحسن، الإدارة الإلكتروني: راجع في ذلك( 2)
 4-0هـ الموافق 0421ذو القعدة  02/02 -(الرياض)، (نحو أداء متميز في القطاع الحكومي)للتنمية الإدارية 

 وما بعدها 9م، ص2119 -نوفمبر
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 الفرع الأول
 المقصود بنظام الإدارة الإلكترونية

نشأ نظام الإدارة الإلكترونية بعد دخول المجتمعات الإنسـانية عصـر تكنولوجيـا المعلومـات، 
 وظهــور ثــورة معلوماتيــة أرســت تطــوراً فــي مختلــف جوانــب الحيــاة بمــا فــي ذلــك الجانــب الإداري ســواءً 

لــى صــعيد الأفــراد أم علــى صــعيد المنظمــات الإداريــة العامــة والخاصــة، ومــن ثــم انطلــق هــذا ع أكــان
التطور ليتصل بجوانب جديدة ومنهـا الجانـب القـانوني فـي حيـاة الإنسـان والمؤسسـات، ولـم يتـرك فرعـاً 

لا كان له درجة تأثير محددة في موضوعاته ومبادئه وأحكامه  .من القانون وا 
لإداريـــة فـــإن هـــذا النظـــام وجـــد البـــاب أمامـــه مفتوحـــاً، ولـــم يتـــردد فـــي وعلـــى صـــعيد الحيـــاة ا

الــدخول إلــى واقــع هــذه الحيــاة، لا ســيما وأن جهــات الإدارة العامــة تعاملــت معــه إيجابــاً ولــم تهملــه، بــل 
علــى العكــس فقــد التقــت معــه فــي كثيــر مــن الأنشــطة الماديــة والتصــرفات القانونيــة التــي تمارســها فــي 

وظيفــة المســندة إليهــا، وفــي نطــاق تقــديمها للخــدمات العامــة للجمهــور بصــورة يوميــة، إطــار قيامهــا بال
خصوصــاً وأن أصــول علــم الإدارة تتبنــى روح التجديــد والابتكــار والإبــداع فيمــا يتعلــق بالعمــل والواقــع 
الإداريين، وتولي أهمية واضحة ومتسعة ومتزايدة لكل خطوة جديدة في هذا المقام من شأنها أن تؤدي 
إلى رقي الأداء وتحسين تقديم الخدمة للجمهور، لذلك جاء هذا النظام مدعماً بهـذه الـروح التـي تتقبلهـا 

 .أصول العمل الإداري، وترحب بها على الدوام
كما أن جهات الإدارة العامة ملزمة بالتعامل إيجابـاً مـع هـذا النظـام المتطـور حتـى لا تكـون 

ومكوناتها المختلفة شوطاً كبيـراً فـي  ،تي قطعت بمعظم أفرادهافي عزلة بوسط المجتمعات الإنسانية ال
تجــاه الاســتفادة مــن ثــورة المعلومــات والتطــور الإلكترونــي القــائم، لــذلك لــن تتــردد فــي التعامــل بصــورة 

يجابيـة مـع هـذا النظـام الجديـد حتـى تواكـب التطـور الحاصـل مـن حولهـا داخـل المجتمـع، وتـؤدي إلــى إ
 .(1)مع الثقافة السائدة في الدولة والتي تصطبغ بالتطور الإلكترونيانسجام العمل الإداري 

عملية تتمثل في القيـام ) :ومن التعريفات التي أوردها البعض بشأن نظام الإدارة الإلكترونية
بالانتقال من تقديم الخدمات والمعاملات الإدارية وغيرهـا مـن شـكلها التقليـدي الروتينـي أو الـورقي إلـى 

، وكما هو واضح فإن هذا التعريف يكشف لنـا عـن حقيقـة ((2)تروني الحديث عبر الإنترنتشكلها الإلك

                                                           

الة دكتوراه في القانون العام، جامعة عين رس -محمد سليمان نايف شبير، النفاذ الإلكتروني للقرار الإداري: راجع في ذلك( 1)
 204، ص2108شمس، القاهرة، 

 -أحمد محمد مرجان، دور الإدارة العامة الإليكترونية والإدارة المحلية في الارتقاء بالخدمات الجماهيرية: راجع في ذلك( 2)
المتحدة، الطبعة الثانية، دار  دراسة مقارنة بين الإدارة المحلية في مصر وبلدية دبي في دولة الإمارات العربية

 22ص -م،2101النهضة العربية القاهرة، 
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النظــام الإداري الجديــد الــذي يقــوم علــى فكــرة احــلال العمــل الإلكترونــي محــل الــورقي أو التقليــدي لــدى 
تطـوراً جهات الإدارة تماشياً مـع التطـور القـائم مـن حولهـا، كمـا أنـه يـدلل علـى أن النظـام الجديـد يمثـل 

ملحوظاً بالمقارنة مع القديم كونه يضع أشكال حديثة ومتطورة عند تقديم الخدمات وتسـيير المعـاملات 
 .الإدارية عبر الإنترنت

عمليــة تحويــل ) :وفــي المقابــل نجــد تعريفــاً أخــراً لنظــام الإدارة الإلكترونيــة يتمثــل فــي اعتبــاره
والمعقدة باسـتخدام الـورق إلـى  ،ية والإجراءات الطويلةونقل الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية والورق

، ويكشـف هـذا التعريـف عـن جـوهر النظــام (1)(أعمـال إلكترونيـة حتـى تنفـذ بسـرعة عاليـة ودقـة متناهيـة
الجديد الذي يقـوم علـى فكـرة نقـل الخـدمات الإداريـة بالدولـة مـن واقعهـا التقليـدي أو الـورقي إلـى الواقـع 

جتمع الإلكترونـي بصـورة تـؤدي إلـى القضـاء علـى العيـوب التـي لازمـت النظـام الجديد والمتمثل في الم
القــديم لا ســيما القضــاء علــى الإجــراءات الروتينيــة المعقــدة والطويلــة التــي تــلازم المعــاملات الورقيــة، 

نجازهـا، والخلـوص إلـى إجـراءات إلكترونيـة دقيقـة تسـير ا  والتحرر من بطء عمليـة تقـديمها واسـتمرارها و 
وتــؤدي بــذلك إلــى شــعور المــواطن بأهميــة التطــور الإلكترونــي فــي تنميــة الواقــع  ،عاليــة وفائقــة بســرعة

 .الإداري بالدولة والنهوض به إلى أفضل مستوى
وفــي ضــوء المعنــى المتقــدم فــإن الإدارة الإلكترونيــة تمثــل عمليــة تحــول حقيقــي فــي مجــال 

 مــن التجربــة الورقيــة التــي عاصــرها فتــرة العمــل الإداري، وتــؤدي إلــى تحويلــه إلــى عمــل إلكترونــي بــدلاً 
، لذلك فإن تطبيق هـذا النظـام الجديـد يـؤدي إلـى البحـث عـن عوامـل نجـاح وأسـس (2)طويلة من الوقت

بنــاء ســليمة تــؤدي إلــى إرســاء تطبيقاتــه بصــورة مرضــية، وحتــى لا يمثــل انقلابــاً علــى الواقــع الإداري 
ا الشـأن، وهـذا يعنـي أن الـدول كافـة ملزمـة عنـد القيـام يجابية تذكر في هذإالورقي مع غياب أي نتائج 

بتطبيق هذا النظام الجديد بالبحث فـي الآليـات المثلـى والطـرق السـليمة التـي توصـل سـلطاتها الإداريـة 
 .إلى هذا النظام بطريقة صحيحة وسليمة

 لذلك فإن تطبيق النظام الجديد لن يكون بمعـزل عـن المخـاطرة ، ولـن يكـون مجـرداً مـن أي
 .متطلبات ومقتضيات متعددة في ملامحها ومضمامينها، وهو ما نبينه في الفرع التالي

 
                                                           

 4حسين بن محمد الحسن، مرجع سابق، ص: راجع في ذلك( 1)
عبد الله بن سعيد آل دحوان، دور إدارة التطوير الإداري في تطبيق الإدارة : راجع أيضاً في تعريف الإدارة الإلكترونية
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 طيط الإدارىلتخا تحقيق دور الإدارة الإلكترونية فى

 (421) ، عدد خاص بمؤتمر كلية الحقوق الخامس المحكَّم91غزة، المجلد  -مجلة جامعة الأزهر
 

 :متطلبات تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية -الفرع الثاني
ـــــد   ـــــديها  لا ب ـــــة ول ـــــق نظـــــام الإدارة الإلكتروني ـــــة نحـــــو تطبي ـــــق الإدارة العامـــــة بالدول أن تنطل

يجـــــابي علـــــى مســـــيرتها وأدائهـــــا اليـــــومي، وعلـــــى وانعكاســـــه الإ ،قناعـــــة تامـــــة بأهميـــــة هـــــذا التحـــــول
ــــك فلــــن تكــــون الإدارة  ــــالمواطنين، وبــــدون ذل ــــة تقــــديم الخــــدمات وتســــيير المعــــاملات الخاصــــة ب عملي
مدفوعـــــة نحـــــو هـــــذا النظـــــام بـــــالمطلق، لـــــذلك يكمـــــن أهـــــم عوامـــــل تطبيقـــــه فـــــي وجـــــود هـــــذه القناعـــــة 

يمانهــــا بــــأن النظــــام الجديــــد لــــه أهميتـــــه علــــى صــــع بيــــد أن وجــــود هـــــذا . يد نشــــاطهالــــدى الإدارة، وا 
ـــــى الأفـــــراد أو الجهمـــــور أن يؤمنـــــوا أيضـــــاً بضـــــرورة  ـــــي، بـــــل عل ـــــدى جهـــــة الإدارة لا يكف ـــــاد ل الاعتق
ــــذي  ــــي ال ــــى المجتمــــع الإلكترون ــــد إل ــــورقي والمعق ــــع ال ــــة وانتقالهــــا مــــن الواق تطــــوير معــــاملاتهم الإداري

ســـــــريعة وتحمـــــــيهم مـــــــن ســـــــيتولى تنظـــــــيم هـــــــذه المعـــــــاملات بموجـــــــب إجـــــــراءات إلكترونيـــــــة دقيقـــــــة و 
 .(1)تعقيدات البيروقراطية الإدارية التي لازمت المعاملات الورقية فترة طويلة من الوقت

ومــــع أهميــــة كــــل مــــا تقـــــدم، فــــإن الإنتقــــال بصــــورة ســـــليمة وناجحــــة يتطلــــب خطــــوة أهـــــم 
قيااااام المشاااارع المصااااري بااهتمااااام بهاااا ا التطااااور مــــن تلــــك التــــي أرســــتها الإدارة والأفــــراد، وهــــي 

د فاااي نطااااق القاااانون الإداري، والبااادج فاااي تشاااديل عجلاااة التشاااري  لدياااه، ووضااا  الأحكاااام الجديااا
المنظماااة لهااا ا النظاااام حتاااى يقاااوم قاقمااااة علاااى قاعااادة قانونياااة وينماااو صاااحيحاة ساااليماة فاااي بيقاااة 

، لـــذلك فـــالمطلوب مـــن تشاااريعية تمنحاااه المشاااروعية والصااالاحية بصاااورة واضاااحة ا لااابس فيهاااا
 ،جيــــداً لهــــذا النظــــام الجديــــد ووضــــعه ضــــمن إطــــار قــــانوني يكفــــل بقائــــهالمشــــرع المصــــري الالتفــــات 

واســـــتمراريته فـــــي التطبيـــــق داخـــــل الإدارات المصـــــرية التـــــي تتطلـــــع إلـــــى هـــــذا النظـــــام لمـــــا فيـــــه مـــــن 
ــــق الصــــالح العــــام لهــــا وللجمهــــور المصــــري أيضــــاً  ــــا تحق ــــذلك .مزاي ــــأن إرســــاء : ل ــــول ب ــــا الق يمكــــن لن

لًا إيمـــــان الدولـــــة بكافـــــة مؤسســـــاتها وســـــلطاتها الإداريـــــة بأهميـــــة نظـــــام الإدارة الإلكترونيـــــة يتطلـــــب أو 
ــــول بهــــذا النظــــام لمــــا  ــــة الجمهــــور نحــــو القب هــــذا النظــــام بالنســــبة لواقعهــــا الإداري والخــــدماتي، وتهيئ
فيـــه مـــن مزايـــا حســـنة تـــنعكس علـــى عمليـــة ســـير معـــاملاتهم الإداريـــة اليوميـــة، وفـــي المقابـــل وجـــود 

ــــة مــــع الجهــــود تحــــرك رســــمي مــــن جانــــب الســــلطة الت ــــى تتلاقــــى الجهــــود الإداري ــــة حت شــــريعية بالدول
ـــــــه اللازمـــــــة  ـــــــق متطلبات ـــــــى تحقي ـــــــاق فيمـــــــا بينهـــــــا عل ـــــــد هـــــــذا النظـــــــام والاتف ـــــــة عن التشـــــــريعية بالدول

وتبــــدو أهميـــــة هــــذا التـــــدخل مــــن خـــــلال النظــــر إلــــى النظـــــام الجديــــد حيـــــث يــــؤدي إلـــــى . (2)لوجــــوده
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 ياسر محمد رجب

 ، عدد خاص بمؤتمر كلية الحقوق الخامس المحكَّم91غزة، المجلد  -مجلة جامعة الأزهر (434)
 

الكـــــة لجميـــــع الامتيـــــازات والســـــلطات الآمـــــرة مباشـــــرة الإدارة لوظيفتهـــــا مـــــن وراء الحاســـــوب وهـــــي م
ـــــاء الخشـــــية مـــــن تعســـــفها عنـــــد اصـــــدارها للقـــــرارات الإداريـــــة  ـــــذي يـــــؤدي إلـــــى بق ـــــة الأمـــــر ال التقليدي

 .(1)بطريقة إلكترونية
ويتطلــــب أيضـــــاً إلـــــى جانـــــب مـــــا ســـــبق تـــــوافر المقومـــــات الماديـــــة والبشـــــرية والفنيـــــة التـــــي 

ولديــــه القــــدرة  ،تــــاد الإدارة إلــــى كــــادر بشــــري مؤهــــليقتضــــيها نظــــام الإداريــــة الإلكترونيــــة، حيــــث تح
ـــــى حســـــن تســـــيير  ـــــة، تـــــؤدي إل ـــــرة إلكترونيـــــة مطلوب ـــــك خب ـــــد، ويمل ـــــى التعامـــــل مـــــع النظـــــام الجدي عل

ــــــت و  ــــــر شــــــبكة الإنترن ــــــق العامــــــة عب ــــــذلك يلــــــزم تــــــوافر ا  المراف ــــــة جيــــــدة، ل نجــــــاز المعــــــاملات بطريق
ا الإلتحـــــــاق بركـــــــب التطـــــــور الإمكانيـــــــات البشـــــــرية والفنيـــــــة لـــــــدى هـــــــذه الإدارات كـــــــي يمكـــــــن لهـــــــ

ــــبعض فــــإن الحاجــــة هنــــا تبــــدو إلــــى ضــــرورة ): الإلكترونــــي فــــي مجــــال العمــــل الإداري وكمــــا يــــرى ال
وجــــــود مــــــوظفين فنيــــــين يتولــــــون مهمــــــة تطبيــــــق نظــــــام الإدارة الإلكترونيــــــة بمــــــا يتــــــوافر لــــــديهم مــــــن 

إلــــــى  خبــــــرات كافيــــــة للتعامــــــل مــــــع الحاســــــوب وشــــــبكات الإنترنــــــت والهــــــاتف المحمــــــول، بالإضــــــافة
دارة المرافـــــق العامـــــة، وغيـــــر  بـــــرام العقـــــود الإداريـــــة وا  البـــــرامج المعـــــدة لإصـــــدار القـــــرارات الإداريـــــة وا 

ــــــــب ثــــــــان  فإنــــــــه يلــــــــزم إمــــــــتلاك الإدارة للوســــــــائل . ذلــــــــك مــــــــن وســــــــائل النشــــــــاط الإداري ومــــــــن جان
قـــــع وتأديـــــة نشـــــاطها بـــــداخل الوا ،الإلكترونيــــة التـــــي تســـــاعدها فـــــي تطبيـــــق نظــــام الإدارة الإلكترونيـــــة

الإلكترونــــــي، والتــــــي يقــــــف علــــــى رأســــــها الحاســــــوب، حيــــــث يعــــــد العمــــــود الفقــــــري للعمــــــل الإداري 
لــــى جانــــب لا بــــد   تمثلــــت فــــي شــــبكة الإنترنــــت  مــــن تــــوافر شــــبكات الإتصــــال ســــواءً  الإلكترونــــي، وا 

ونقـــــل وتبـــــادل المعلومـــــات والبيانـــــات  ،أم الهـــــاتف المحمـــــول لـــــدروها الكبيـــــر فـــــي تحقيـــــق التوصـــــل
 .(2)(رة والأفرادفيما بين الإدا

 الفرع الثالث
 التمييز بين الإدارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية

يعـد نظـام الإدارة الإلكترونيـة مـن الأفكـار الحديثـة فـي نطـاق العلـوم الإداريـة عامـة والقـانون 
الإداري خاصــة، حيـــث يكشــف عـــن تطـــور نظــم الإدارة والتحـــول باتجـــاه أتمتــة العمـــل الإداري وربطـــه 

اع التكنولوجيــا للاســتفادة منــه علــى أفضــل وجــه، غيــر أن الدراســات المتعلقــة بهــذا التطــور نجــدها بقطــ
                                                                                                                                        

متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية في مركز نظم المعلومات التابع للحكومة الإلكترونية في دولة قطر، رسالة 
 28ص: ، كذلك راجع22، ص2118ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الإفتراضية الدولية، العام الدراسي 

(  02)أعاد علي الحمود القيسي، النموذد الإلكتروني الموحد للقرارات الإدارية، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي ( 1)
جامعة الإمارات ومركز الإمارات للدراسات  -، المنعقد تحت إشراف كلية القانون )المعاملات الإلكترونية) بعنوان 

 80ص-81م، بحوث المجلد الأول، ص21/8/2119-09أبو ظبي، والبحوث الإستراتيجية، 
 وما بعدها 222محمد سليمان نايف شبير، النفاذ الإلكتروني للقرار الإداري، مرجع سابق، ص: نقلًا عن  (2)
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أحياناً تشير إلى نظام الإدارة الإلكترونية وفي مواضع أخـرى إلـى نظـام الحكومـة الإلكترونيـة، وهـو مـا 
 .نهمايستدعي منا التدقيق في كلا النظامين، والوقوف بصورة دقيقة على حقيقة العلاقة بي

خصوصــاً وأن العلاقــة التــي تــربط الحكومــة بــالإدارة تعــد تاريخيــة ومنطقيــة فــي ظــل وجــود 
تـــلازم وتقـــارب فـــي النشـــاطين الإداري والحكـــومي وفـــق مـــا تكشـــف عنـــه العلاقـــة القويـــة والوثيقـــة بـــين 

ة بينهمـا ، لـذلك يثـار أمامنـا التسـاؤل حـول مـدى بقـاء هـذه العلاقـة قائمـ(1)القانونيين الدستوري والإداري
فـي ظـل الوجـه الجديـد لهمــا، وهـل يمكـن اعتبـار الإدارة الإلكترونيــة هـي ذاتهـا الحكومـة الإلكترونيــة أم 

 .أنه يوجد فرق بينهما
وفــي واقــع الأمــر فــإن الجــدل ســاد بــين الفقــه لــدى تنــاولهم العلاقــة القائمــة بــين نظــام الإدارة 

لموقف الفقهـي إلـى الاتفـاق فـي هـذا الشـأن، وهـو مـا ونظيره الحكومة الإلكترونية، وافتقر ا ،الإلكترونية
 :برز معه عدة اتجاهات

ويــــرى أن الأفضــــل هــــو اســــتخدام مصــــطلح الإدارة الإلكترونيــــة بــــدلًا مــــن  -الاتجــــاه الأول -
مصطلح الحكومة الإلكترونيـة فـي نطـاق الدراسـات المتعلقـة بـالتطور الإلكترونـي فـي مجـال 

 .(2)القانون الإداري
ويـرى العكـس لمـا يـراه الاتجـاه الأول، حيـث يقضـي بـأن مصـطلح الحكومـة  -الاتجاه الثاني -

 .(3)نسب والأفضل بالمقارنة مع الإدارة الإلكترونيةالإلكترونية يعد الأ
ويـــذهب هـــذا الإتجـــاه للتوفيـــق بـــين الـــرأيين الســـابقين، ويقـــول أنـــه لا توجـــد  -الاتجـــاه الثالـــث -

لا يختلفـــان، حيـــث لـــم يثيـــر هـــذا الاتجـــاه أفضــلية لأحـــد علـــى الآخـــر لأن النظـــامين واحـــد، و 
 .(4)التفرقة بينهما

مــــن أن الفــــرق بــــين نظــــام الإدارة (5)ومــــن ناحيتنــــا فإننــــا نتفــــق مــــع مــــا يــــذهب إليــــه الــــبعض
الإلكترونيـــة والحكومـــة الإلكترونيـــة قـــائم لا محالـــة بالإســـتناد إلـــى المعنـــى التقليـــدي لكـــل مـــن الحكومـــة 

وري والإداري، حيث يوجد فرق بينهما واختلاف واضح فـي النشـاط والإدارة وفق أصول القانونين الدست

                                                           

، دار النهضة العربية، ”طبعة.دون“رمضان محمد بطيخ، الوسيط في القانون الإداري، : انظر. في استعراض المعنى (  1)
دراسة مقارنة،  –سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري . د.ا: كذلك/ 29ص-28م، ص0992القاهرة، 

، دار ”دون طبعة“، (نظام الحكم المحلي الجديد –نظرية المركزية واللامركزية  –المقدمة العامة )الكتاب الأول 
 42ص -م0922الفكر العربي، القاهرة، 

 وما بعدها 9محمد الحسن، مرجع سابق، ص حسين بن: راجع في ذلك( 2)
 وما بعدها 9حسين بن محمد الحسن، مرجع سابق، ص: راجع في ذلك( 3)
 وما بعدها 9حسين بن محمد الحسن، مرجع سابق، ص: راجع في ذلك( 4)
 8ص- 2محمد سليمان شبير، النفاذ الإلكتروني للقرار الإداري، مرجع سابق، ص ( 5)
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الإداري عــن الحكومــة رغــم تبعيتهمــا لســلطة واحــدة هــي الســلطة التنفيذيــة، لــذلك فــإن هــذا الفــرق فــي 
لا سـنكون امـام مصـطلحات جديـدة  المعاني التقليدية لا يجب أن يغيب في ظل التطـور الإلكترونـي، وا 

 .يةتتعارض مع أصولها التقليد
ويؤكد ذلك ما يشير إليه البعض من أن نظام الحكومـة الإلكترونيـة يمثـل تجربـة أوسـع فـي  

ن الأخيرة تقتصر على آليـة تقـديم الخـدمات إتطبيقاتها وخدماتها بالمقارنة مع الإدارة الإلكترونية حيث 
ي تعنـــي تقـــديم الإداريـــة مـــن جانـــب الســـلطة التنفيذيـــة عبـــر الإنترنـــت، بينمـــا الحكومـــة الإلكترونيـــة فهـــ

 .(1)وغيرها من أوجه النشاط العام عبر الإنترنت ،الخدمات الإدارية والتشريعية والقضائية
 المطلب الثاني

 الأساس القانوني لنظام الإدارة الإلكترونية
يؤدي تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية إلى تفعيل تطبيقاته ونماذجه العملية في إطار  

ئمة بين الإدارة والأفراد للاستفادة منه على الوجه المطلوب، الأمر الذي يدلل العلاقات القانونية القا
على أن هذا النظام يمثل موطن جديد تقوم من خلاله الإدارة بمباشرة صلاحياتها وسلطاتها في 

برام العقود الإدارية  ،مواجهة الأفراد، حيث يكون لها أن تصدر القرارات الإدارية الإلكترونية وا 
دارة المرافق العامة بطريقة إلكترونية من خلال إجراءات برمجية تستهدف تحقيق الإلكت رونية وا 

 . التواصل الإلكتروني بين أطراف المعاملات الإدارية وغير ذلك من الصلاحيات الأخرى
ومثل هذه المعطيات تدلل على أن الإدارة لن تستخدم النظام الجديد بمعزل عن امتيازاتها 

ة من وراء شاشة الحاسوب في مواجهة الأفراد، وهو ما يعني تجدد الخشية من تعسفها وسلطاتها الآمر 
ولكن هذه المرة من خلال شبكة الإنترنت وبصدد تصرفات وأساليب إلكترونية  ،في استعمال ما تملكه

 .المنشأ والتنفيذ
قانوني لذلك يتوجب إرساء الأساس القانوني للنظام الجديد حتى يكون قائماً في إطاره ال

الواجب والضروري، والذي يجمع بين حق الإدارة في تطوير نشاطها ونقله إلى الواقع الإلكتروني، مع 
ضمان حقوق الأفراد ومصالحهم التي يجب أن تبقى مصانة في حدود القانون عند تعاملهم مع 

 .الإدارة الإلكترونية
ناول هذا المطلب من خلال لكل ذلك فإن بيان الأساس القانوني لهذا النظام يقتضي منا ت

 :الفروع الثلاثة الآتية
 

                                                           

حجازي، الحكومة الإلكترونية ونظامها القانوني، الكتاب الأول، النظام القانوني للحكومة الإلكترونية، عبد الفتاح بيومي  ( 1)
 42، ص42م، ص2112دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
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 .خضوع نظام الإدارة الإلكترونية للقانون الإداري -الفرع الأول -
 .مبررات إرساء الوجود القانوني لنظام الإدارة الإلكترونية -الفرع الثاني -
 .مشروعية نظام الإدارة الإلكترونية في القانون الإداري -الفرع الثالث -

 الفرع الأول
 خضوع نظام الإدارة الإلكترونية للقانون الإداري

تجدر الإشارة في البداية إلى أن المقصود بالإدارة في نطاق التطور الإلكتروني الماثل 
أمامنا هي الإدارة العامة التي تخضع لقواعد القانون الإداري تمييزاً لها عن الإدارة الخاصة التي 

م الإدارة العامة بتحديث طريقة عملها وتجديد واقع اتصالها ، لذلك فإن قيا(1)تخضع للقانون الخاص
مع الأفراد يتطلب وجود صدى لهذا التطور في ميدان القانون الإداري، حتى لا تصبح الإدارة العامة 
لا فإن كان ما تقوم به في هذا الشأن  بمعزل عن أحكام هذا القانون عند قيامها بتحديث نشاطها، وا 

 .لقانوني، ويمثل خروجاً عن مبادئ وأصول القانون الإدارييعد فاقداً للأساس ا
وقد يتبادر إلى الأذهان صعوبة القبول بالقول السابق، لأن نتحدث عن تطور جديد في 

والذي اهتم بإرساء  ،إطار العلاقات الإدارية لم يكن في تصور المشرع الإداري حتى هذه اللحظة
ل الإدارة العامة الحالية بصورتها التقليدية أو العادية، ولكن المبادئ والأصول التقليدية التي تنظم عم

ما يجب التدقيق فيه طبيعة هذا القانون وحقيقة قواعدة المتجددة التي لا تمنع التطور في إطار العمل 
وهذه من أهم  ،الإداري، بل على العكس فإنه قواعد تتميز بمرونتها وتطورها الدائم والمستمر

 .(2)م قواعد القانون الإداريالخصائص التي تلاز 
لذلك فإن خضوع النظام الإداري الإلكتروني لقواعد القانون الإداري لن يقابله عقبات أو 

ولكن وفقاً للأصول  ،صعوبات بالنظر إلى أن هذه القواعد لا تمنع الإدارة من تحديث نشاطها
والمصالح الفردية على غير  وعدم المساس بالحقوق ،التقليدية المبنية على فكرة المصلحة العامة

وجاء النظام الجديد ملبياً للمصلحة العامة فإن  ،أساس من القانون، وطالما تحققت هذه الضمانات
 .القواعد الإدارية لن تشكل عقبة في طريق ميلاده

 
 

                                                           

محمد عبدالله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي، الجزء الأول، تنظيم الإدارة / انظر: في تفصيل هذا المعنى ( 1)
 .وما بعدها 22، ص0998عبية ووظائفها، الطبعة الثالثة، الش

، ”ط.د“دراسة مقارنة،  –محمد عبد الحميد أبو زيد، الطابع القضائي للقانون الإداري / انظر: في تفصيل هذا المعنى ( 2)
 .222ص -م0984دار الثقافة العربية، القاهرة، 
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 الفرع الثاني
 مبررات إرساج الوجود القانوني لنظام الإدارة الإلكترونية

الإلكترونية يتميز بأنه يمثل فكرة إدارية بحتة تدلل على تطور لا شك في أن نظام الإدارة 
العمل الإداري على الصعيد الفني، إلا أن ذلك لا يمنع حقيقة جلية تتعلق بالنتائج المترتبة على 

ن تطبيق هذا النظام يؤدي إلى إرساء إاستخدامه من جانب الإدارة، وهي ذات بعد قانوني، حيث 
ن لجوء الإدارة للواقع الإلكتروني سيؤدي إلى قيامها إلأخرى تقليدية، حيث تصرفات قانونية موازية 

باستغلال الإجراءات الإلكترونية في إعداد وبناء وتنفيذ تصرفاتها القانونية لا سيما القرار الإداري و 
ي العقد الإداري، حيث يكشف الواقع اليوم عن بروز فكرة القرار الإداري الإلكتروني والعقد الإدار 

الإلكتروني نتيجة لهذا التطور في مجال العمل الإداري، لذلك فإن التطور الإداري له تداعياته على 
التصرفات القانونية للإدارة التي ستخرد إلى الوجود في شكل إلكتروني لم يكن لها من قبل، ومحمولة 

 .(1)على دعائم إلكترونية لا ورقية
القانوني لنظام الإدارة الإلكترونية يمثلًا مدخلًا واجباً ا تقدم فإن إرساء الوجود موبناءً على م
وبكافة تطبيقاته العملية الناتجة عن وجوده، لأن هذا الأمر يؤدي إلى  ،للتعامل مع هذا النظام

مكانية الا عتراف بكل ما يتمخض عنه من تصرفات قانونية ترخيص اللجوء إليه من قبل الإدارة، وا 
فراد، فضلًا عن أن الوجود القانوني لهذا النظام يعكس مسألة الإعتراف وآثار منتجة في مواجهة الأ

أضف لذلك فإن النظام الجديد كما أشرنا يحتاد إلى تدخل تشريعي يمنحه البعد . به من قبل المشرع
القانوني الواجب فيه، ويضعه بصورة تتفق مع قاعدة المشروعية التي تعد عنوان لكل جديد في إطار 

 .وهو ما سنتناوله في الفرع الآتي. دارية والأعمال التي تتولاها الإدارةالعلاقات الإ
 الفرع الثالث

 مشروعية نظام الإدارة الإلكترونية في القانون الإداري
يتسم مبدأ المشروعية بعموميته وشمول نطاقه لكافة الأعمال القانونية التي تمارسها 

لذلك فإنه يتميز بنطاقه الواسع الذي يفرض على مختلف الأطراف داخل الدولة من مؤسسات وأفراد، 

                                                           

حمدي سليمان القبيلات، التوقيع كشكلية في القرار الإداري : لكترونينذكر من الدراسات التي تطرقت للقرار الإداري الإ ( 1)
الإلكتروني، بحث منشور بمجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، صادرة عن عمادة الدراسات العليا بالجامعة 

ري علاء محيي الدين مصطفى أبو أحمد، القرار الإدا .4./ م2112( ملحق)، 24الأردنية بعمان، المجلد رقم 
بعنوان المعاملات  02الالكتروني كأحد تطبيقات الحكومة الالكترونية، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي 

الإلكترونية، المنعقد تحت إشراف كلية القانون بجامعة الإمارات ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية 
 .م، بحوث المجلد الأول21/8/2119-09بأبو ظبي، 
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الجميع احترام القانون عند اتخاذ الأعمال المختلفة، تحقيقاً للمشروعية التي تعد صفة واجبة في كل 
 .(1)عمل أياً كان موضوعه وأطرافة

 وتأسيساً على ذلك فإن السلطات الإدارية ملزمة باتخاذ أعمالها وفقاً للقانون احتراماً لمبدأ
 .المشروعية، الذي يسود جميع أعمالها وأنشطتها

لأعمال الإدارة وأنشطتها وحلقة اتصال  اً جديد اً وبما أن نظام الإدارة الإلكترونية يمثل موطن
جديدة مع الأفراد مع وجود الإدارة ضمن الموقع المتقدم والآمر في هذه العلاقات فإن الواجب يفرض 

المشروعية الذي يبقى سائداً بقوته وقيمته في جميع العلاقات خضوع هذه الأعمال والأنشطة لمبدأ 
الإدارية التقليدية والجديدة على حد سواء، لأنه من غير المعقول الحديث عن خضوع الإدارة لمبدأ 
المشروعية عند مباشرتها لأعمالها وسلطاتها التقليدية فقط دون أعمالها الإلكترونية، حيث لا يتجزأ 

رتباطه بالعمل الإداري بغض النظر عن كيفية ا  في ظل عموميته وأهميته و  تطبيق هذا المبدأ
 .(2)وجوده

أضف لذلك فإن الهدف الأسمى لمبدأ المشروعية يكمن في حماية الفرد باعتباره الطرف 
الضعيف في علاقته مع الإدارة العامة التي تملك من الامتيازات والصلاحيات الآمرة ما لا يملكه، 

وبغض النظر عن  ،لفرد حاضراً في هذه العلاقة فإنه يتوجب خضوعها لمبدأ المشروعيةوما دام هذا ا
 .كيفية تحققها والموطن الذي نشأت فيه

والدلائل التي يمكن من خلال الوصول إلى مشروعية نظام الإدارة الإلكترونية متعددة، 
نظام وتمنحه الترخيص القانوني حيث كما اتضح لنا سابقاً فإن قواعد القانون الإداري تلتقي مع هذا ال

بصورة غير مباشرة على اعتبار أنها لا تمنع الإدارة من تحديث نشاطها، والقيام بإرساء الإجراءات 
الإلكترونية في بناء أعمالها الإدارية والقانونية على حد سواء، ولكن بشرط أن يكون الجديد مبنياً 

 .على قاعدة المصلحة العامة
لى جانب ذلك فإن المصلحة العامة تذهب في اتجاه ضرورة الأخذ بنظام الإدارة  وا 

الإلكترونية نظراً للمزايا التي يحققها والفوائد التي تلازمة وتنعكس بصورة جيدة على الواقع الإداري 
                                                           

مسئولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية،  –رمزي طه الشاعر، قضـاء التعويض : انظرالرجوع لهذا المعنى  في  ( 1)
يوسف شباط، موعد الطعن في دعوى /  02، ص02م، ص0982، دار النهضة العربية، القاهرة، ”دون طبعة“

علوم الإقتصادية والقانونية، المجلد الأول، الإلغاء ودوره في توطيد سيادة القانون، بحث منشور، مجلة جامعة دمشق لل
؛ طارق محمد عبد القادر عبد الله، القيود التي ترد على حرية القاضي في التعبير 081م، ص0999العدد الأول، 

بداء الرأي المخالف  دراسة تطبيقية في القضاء الدستوري، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون  –وا 
 .02، ص2م، ص2102 -هـ 0422حقوق، من جامعة القاهرة، بكلية ال

 .012، ص018علاء محيي الدين مصطفى أبو أحمد، مرجع سابق، ص: انظرفي معنى قريب،  ( 2)
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بالدولة ، وتؤدي إلى تسيير المعاملات الإدارية بطريقة مبرمجة ومنظمة وسريعة ويسيرة بالنسبة 
هذا النظام يتماشى مع المصلحة العامة وينسجم مع الاعتبارات التي تقوم عليها فإن  وما دام. للأفراد
التي  ،مر كفيل بوضعه ضمن الأفكار القانونية المستجدة، والتي تلبي نداء المصلحة العامةهذا الأ

 .وعنوان كل جديد بداخله ،تعد أساس القانون الإداري
ا وأساليب عملها حتى لا تتأخر عن مستوى أضف لذلك فإن الإدارة ملزمة بتطوير نظامه

التقدم العلمي والمعرفي داخل المجتمع وحتى لا تشكل عقبة أمام تطلعات الأفراد في الحصول على 
 .معاملاتهم وخدماتهم بطريقة حضارية وعصرية

كل هذه الإعتبارات وغيرها تساهم في إرساء مشروعية الإدارة الإلكترونية وتجعل لها مكاناً 
وعلى قاعدة المصلحة العامة ووجوب تجديد العمل الإداري وهي  ،في نطاق القانون الإداري رحباً 

 .(1)الغاية التي يسعى اليها المشرع دائماً 
 المبحث الثاني

 الإدارة الإلكترونية والتخطيط الإداري
 ماممافي ظل الحقائق المتقدمة التي أبرزها التطور الإلكتروني في مجال العمل الإداري، 

أدى إليه ذلك من استحداث نظام الإدارة الإلكترونية بمخاطره ومزاياه السابقة، يبقى أمامنا التساؤل 
حول مدى تأثير هذا النظام على عملية التخطيط الإداري، وحقيقة هذا التأثير، وقبل بيان هذا الأمر 

 ،لنا فهم التأثير الواقعفإنه من الواجب تسليط الضوء أولًا على ماهية التخطيط الإداري حتى يتسنى 
 .عليه نتيجة لتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية

 :وفيما يلي نتناول ذلك من خلال المطلبين الآتيين
 .ماهية التخطيط الإداري -المطلب الأول -
 .أثر تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية على التخطيط الإداري -المطلب الثاني -

 المطلب الأول
 يماهية التخطيط الإدار 

يعد التخطيط من أهم النظريات التي تدرس في علم الإدارة العامة، وهو يشكل أهمية 
ن التخطيط يمثل عنصر البدء في العمل إخاصة بالنسبة لسير العملية الإدارية بصورة عامة، حيث 

 .الإداري، والحل النهائي لكافة المشكلات التي قد تعترض سير هذا العمل

                                                           

 .وما بعدها 228محمد سليمان شبير، النفاذ الإلكتروني للقرار الإداري، مرجع سابق، ص/ في تفصيل ذلك راجع ( 1)
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م على إعداد الخطط الإدارية التي يلزم وجودها من الأساس أضف لذلك فإن التخطيط يقو 
وعلى أسس ممنهجة ومعدة مسبقاً وعلى  ،حتى يتم الانطلاق بالعمل الإداري بصورة صحيحة وسليمة

 .دراية بها، تحقيقاً لصفة الانتظام والدقة في العمل، ومنعاً لخدوث الفوضي والخلل أو الإرباك
ي فإننا سنتناول ذلك من خلال الفروع الثلاثة الآتية وفقاً لما ولبيان ماهية التخطيط الإدار 

 :سيأتي بداخلها من تفصيل
 .المقصود بالتخطيط الإداري -الفرع الأول -
 .أنواع التخطيط الإداري -الفرع الثاني -
 .واق  التخطيط الإداري في مصر بعد ثورة الإتصاات -الفرع الثالث -

 الفرع الأول
 ريالمقصود بالتخطيط الإدا

عمل المدير الذي يتولى تحديد : )لقد تعددت التعريفات التي ذكرت بشأن التخطيط، ومنها
التنبؤ لما سيكون : )، كذلك(1)(الأهداف والسياسات والإجراءات والبرامج من بين الاحتمالات المختلفة

ى مواجهة التدبير الذي يرمي إل: )، وعرف أيضاً (2)(عليه المستقبل مع الإستعداد لهذا المستقبل
 .(3)(المستقبل بخطط منظمة سلفاً لتحقيق أهداف محددة

ووفقاً لما تقدم فإن التخطيط يمثل أداة واجبة لتمكين العمل الإداري من مواجهة مخاطر 
ومنحه القدرة على  ،المستقبل المجهولة، من خلال الانطلاق به على أساس العلم بطبيعتها مسبقاً 

غير الظروف، وهو في حقيقته يقوم على استنتاد التوقعات وبناء التعامل مع مستجدات الأمور وت
العمل الإداري في ظلها حتى يقوى على مواجهة العقبات المستقبلية وفق الرؤية التي أعدها القائد 

لروح القانون  الإداري، والتي يسارع الجميع إلى تنفيذها ضماناً لنجاح الجهود المشتركة، واستجابةً 
س الإداري سلطات على مرؤسيه ومن بينها سلطات التوجية والإرشاد والنصح الذي يجعل للرئي

المسبق قبل القيام بالعمل، وانطلاقاً من هذا الأمر يأتي التخطيط المسبق كتوجيه رئاسي إلى 
 .الموظفين ضماناً لتحقيق العمل الإداري لأهدافه

عين من الإدارات أو كما أن التخطيط يعد من الظواهر العامة التي لا تتقيد بنوع م
الأعمال، حيث تحتاد إليه الإدارات العامة التابعة للدولة، وكذلك الإدارة الخاصة التابعة للأفراد 

                                                           

أنور أحمد رسلان، الإدارة العامة، الكتاب الأول، مبادئ الإدارة العامة، دار النهضة : أورده( كونتـز)تعريف الفقيه ( 1)
 .22م، ص0922العربية، القاهرة، 

 .22أنور أحمد رسلان، مرجع سابق، ص: أورده( فايول)تعريف الفقيه ( 2)
 .22أنور أحمد رسلان، مرجع سابق، ص ( 3)
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بيد أن التخطيط الذي تبادر إليه الإدارات العامة بالدولة يعد من قبيل السياسة الإدارية . (1)والشركات
ها، وتأتي بإرادة رسمية محاطة باهتمام تشريعي العامة التي تتبناها الدولة داخل مؤسساتها ودوائر 

ملحوظ وبإشراف حكومي واسع لما في ذلك من تحقيق للمصالح العامة بداخل الدولة خلافاً للتخطيط 
وتحقيق مصالح الأفراد بداخلها، وهي مصالح  ،الذي تتبناه الإدارات الخاصة حيث يهدف لنجاحها

 .خاصة
أرسى تداعيات واسعة النطاق في مختلف جوانب وم  وجود التطور الإلكتروني ال ي 

، حيث أظهر هذا العمل بثوب جديد مع وجود فوارق واضحة في كافة العمل الإداري داخل الدولة
الإجراءات التي يُبنى عليها في داخل الإطار الإلكتروني عنها في الواقع التقليدي، ويثور التساؤل 

الإداري على مرحلة التخطيط، خصوصاً وأن الأخير  حول مدى انعكاس هذا التطور في مجال العمل
خر الاستعداد له، الأمر الذي يجعله مبني جانب الآاليعني في جانب أول بأنه التنبؤ بالمستقبل وفي 

على تقديرات وافتراضات تحتاد لمعلومات دقيقة وبعيدة عن التكهنات، وهنا يأتي أهمية التطور 
دة التي تزود كافة الإدارات بعدد غير محدود من البيانات في ونظم المعلومات الجدي ،الإلكتروني

 .أسرع وقت وبأقل جهد
وعلى هذا الأساس ينطلق واضعي الخطط الإدارية نحو الواقع الإلكتروني وفي ظل تطبيق 
الإدارة الإلكترونية للاستفادة من الحجم الهائل للمعلومات والبيانات التي تساعد في الحصول على 

للمستقبل، وبذلك فالتخطيط وفقاً لهذا التطور يستند لمعلومات وبيانات تستمد من  أفضل تقدير
مختلف مراجع المعرفة المعلوماتية عبر شبكة الإنترنت، بعد تحليلها وتخزينها ومراجعة مضمونها، 
ذا بيد أن لا يقف حجم الأثر الذي يتركه نظام الإدارة الإلكترونية على نظرية التخطيط الإداري عند ه

 .(2)الحد، ونحيل ما يمكن عرضه في هذا المقام إلى موضعه اللاحق في هذه الدراسة
                                                           

 .22أنور أحمد رسلان، مرجع سابق، ص ( 1)
عصمت عبد الله الشيخ، دور : في استعراض حقيقة العلاقة القائمة بين نظم المعلومات الحديثة والتخطيط الإداري راجع( 2)

 .وما بعدها 28، ص0998دار النهضة العربية  -نظم وتكنولوجيا المعلومات في تيسير وفاعلية العمل الإداري 
ين شحاته بأن نظام المعلومات الإداري المرتبط بواقع المعرفة الحديثة يقول الأستاذ الدكتور حسين حس: وفي هذا الشأن

يتوقف استمرار وجود المنشآت : )يشمل بأهميته وآثاره الإيجابية جميع مراحل وجوانب العمل الإداري، حيث يقول
قرارات البديلة والمنظمات بصفة عامة على إمداد المسئولين عن إدارتها بالبيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ ال

المختلفة، وعليه يعتبر نظام المعلومات بمثابة شبكة العروق التى تغذى كافة أجزاء المنشأة بالدم اللازم لحياتها، 
فإذا تأخر وصول هذا الدم إلى احد أجزاء المنشأة أو كان فاسداً ترتب على ذلك وقف نشاط ذلك الجزء، وهذا بدوره 

من هذا المنطلق تظهر أهمية تصميم نظام المعلومات لتغذى الإدارة .  ء الأخرىيؤدى إلى عرقلة سير نشاط الأجزا
 .(الخ...بالبيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهامها

حسين حسين شحاته، نظم المعلومات للإدارة ودوره فى التخطيط والرقابة وتقويم الأداء واتخاذ القرارات، على العنوان : راجع
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 الفرع الثاني
 أنواع التخطيط الإداري

يتميز التخطيط بوجود أنواع عديدة له، ويرجع ذلك إلى وجود عدة تقسيمات له، مع وجود 
 .ساس الذي يقوم عليهخر من حيث الأأكثر من نوع داخل كل تقسيم، واختلاف كل تقسيم عن الآ

خر يتعلق بتنفيذ عملية معينة، آويتنوع التخطيط من حيث الوسائل إلى تخطيط منهجي و 
ويتمثل الأول في التخطيط الذي ينحصر في تحديد وسائل التنفيذ بعد تحديد الأهداف مسبقاً من 

لية معينة، وهو خلال السلطة المختصة بذلك، بينما يتمثل الثاني في التخطيط المتعلق بتنفيذ عم
ولكن على أساس ضيق، لأنه يتعلق فقط بوسائل تنفيذ  ،بذلك يعد من صور التخطيط المنهجي

 .عملية واحدة فقط، وليس جميع العمليات بصورة عامة كما ذكرنا بالنسبة للتخطيط المنهجي
م ما إذا كان يشمل الدولة كلها أو إقليأكذلك يتنوع التخطيط من حيث النطاق المكاني، و 

أكثر من أقاليمها، وما إذا كان التخطيط معمولًا به في ظل نظام الإدارة المركزية أو نظام  ممحدد أ
الإدارة اللامركزية، وتأسيساً على ذلك فقد يكون التخطيط قومياً، وهو التخطيط الذي يوضع على 

كومات للولايات كانت دولة اتحادية لديها حكومة اتحادية مركزية أم ح مستوى الدولة كلها سواءً 
محلية، حيث يشمل الدولة كلها بما في ذلك جميع ولاياتها أو إماراتها، وكل الأقطار التي تدخل في 

لكافة مناطق وأقاليم الدولة دون استثناء، أما  شاملا   تكوين الدولة الاتحادية، وهذا يعني أنه تخطيط  
ى مستوى الدولة، ويقتصر على التخطيط الجزئي فهو بخلاف ذلك يفتقر للشمول والعمومية عل

الإدارات داخل الدولة ضمن نطاق إقليمي محدد، ولا يشمل جميع الإدارات على مستوى الدولة 
 .(1)كلها

أضف لذلك يختلف التخطيط من حيث نطاق بحسب ما إذا كانت تتولاه الإدارة المركزية 
الإدارية بيدها على مستوى الدولة ن الثابت بشأن الأول قيامها بتركيز السلطة إأو اللامركزية، حيث 

ككل دون أن يشاركها في ذلك أي هيئات مستقلة، ومن هنا يكون التخطيط مركزي أو قومي تتولاه 
إدارة واحدة، بينما لو كان التخطيط بيد الإدارات اللامركزية محلية كانت أم مرفقية فلن يكون مركزياً 

مركزي يعني توزيع النشاط الإداري على هيئات متعددة وموحداً بالنسبة للدولة ككل، لأن النظام اللا

                                                                                                                                        

 www.darelmashora.com/download.ashx?docid=1951:الإلكتروني الآتي
 02/00/2102تم التصفح للموقع أعلاه بتاريخ  -

 إبراهيم عبدالعزيز شيحا، أصول: وما بعدها؛ راجع أيضاً في أنواع التخطيط 22أنور أحمد رسلان، مرجع سابق، ص ( 1)
 .وما بعدها 028، ص2114الإدارة العامة، منشأة المعارف الأسكندرية، 

http://www.darelmashora.com/download.ashx?docid=1951
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بالدولة ما بين هيئات مركزية وأخرى لامركزية محلية أو مرفقية، وهو ما يلقي بظلاله على التخطيط 
 .(1)حيث يكون متعدداً وجزئياً ولن يكون موحداً على مستوى الدولة كلها

نه من إقيق أهدافه، حيث كذلك يتنوع التخطيط من حيث المدى الزمني المحدد لتح
المفترض أن توضع فترة زمنية محددة لتحقيق الأهداف التي يُراد الوصول إليها من وراء وضع 
الخطة الإدارية، وهذا يعد من الأمور الواجب اتباعها في البداية عند بدء وضع الخطة، لضمان 

لمدة الزمنية له، وبناءً على نجاح التخطيط، وقيامه على أصول ومبادئ جديرة بالرعاية ومن بينها ا
وهو الذي يرتبط بالخطة طويلة الأجل التي تتراوح بين عشر  ،ذلك فقد يكون التخطيط طويل الأجل

سنوات وعشرين سنة، وتسعى خلال هذه المدة الطويلة جهات الإدارة لتحقيق أهداف عامة ورئيسة 
لى جانب ذلك توجد الخطة متوسطة الأجل وال تي تتراوح مدتها بين ثلاث وسبع وليست تفصيلية، وا 
حدى الخطط المرتبطة بها، التي ا  سنوات، وتعد بمثابة الخطة المتفرعة عن الخطة طويلة الأجل، و 

تقوم لأجل تنفيذها ضمن نطاق زمني أضيق، وأشهرها الخطط الخمسية، ثم تأتي الخطة قصيرة 
جل تحقيق الأهداف التفصيلية أو وهي أكثر تفصيلًا من سابقاتها وتوضع لمدة سنة فأقل، لأ ،الأجل

 .(2)وكذلك الخطط متوسطة الأجل ،الفرعية، وتأتي تنفيذاً للخطط طويلة الأجل
بالإضافة لما تقدم فقد يختلف التخطيط بحسب المجال الذي يتعلق به أو وفقاً لموضوعه، 

، وهذا الأخير هو الذي (3)فقد يكون التخطيط اقتصادياً أو عمرانياً أو اجتماعياً أو ثقافياً أو إدارياً 
مكانية ااستفادة منه داخل الحياة ا  عندما نتحدث عن التطور الإلكتروني و يعنينا في هذا المقام، 

وبلا شك فإن الاستفادة قائمة بدليل أن التخطيط لا الإدارية أو المجال الإداري على صعيد التخطيط، 
لا كان بدائياً بالمقارنة مع يجب أن يكون بمعزل عن أي تطور بالمجتمع أو داخل الح ياة الإدارية، وا 

 . المستجدات الحاصلة

                                                           

ظريف بطرس، مبادئ الإدارة  .40: في الرجوع إلى مقصود نظام المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية راجع ( 1)
 .وما بعدها 02م، ص0920المحلية وقضاياها في النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلوالمصرية ، 

 .28، ص22أنور أحمد رسلان، مرجع سابق، ص ( 2)
 28أنور أحمد رسلان، مرجع سابق، ص ( 3)
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 الفرع الثالث
 واق  التخطيط الإداري في جمهورية مصر العربية

للتطورات السياسية والاجتماعية  تطور الاهتمام بالتخطيط الإداري في مصر نتيجةً 
حظ في هذا الشأن عدم م، خصوصاً وأن الملا0909الحاصلة داخل المجتمع منذ اندلاع ثورة 

ذه الثورة من جانب الحكومات السابقة، ولكن التطور الحقيقي الاهتمام الحكومي بالتخطيط ما قبل ه
عقب اندلاع الثورة حيث بدأ الإهتمام الرسمي يتزايد بوضع  0982للتخطيط الإداري كان في العام 

الخطط الإدارية لأجل صيانة الواقع الإداري والعمل على تنميته وازدهاره ولأجل مواجهة التحديات 
 .(1)القائمة

ذا كانت  وهو  ،الحقائق السابقة مبشرة في وقتها، فهي الآن تفرض أمامنا تحدياً جديداً وا 
 ،تصالات ولكن من خلال ثوب جديدضرورة استمرار التطور في ظل انتشار ثورة المعلومات والا

وبأدوات عصرية تلبي الأبعاد الفنية للعمل الإداري الجديد، والتخلي تدريجياً عن الأدوات التقليدية 
صرها التخطيط منذ وقت طويل، حتى يصبح منسجماً مع واقع العمل الإداري الذي ارتبط التي عا

ل لك فإن المأمول من ه ه اللحظة بدج ااهتمام بواق  حتماً بالتكنولوجيا، واستفاد منها كثيراً، 
التخطيط الإداري المصري وربطه بتكنولوجيا العصر وقطاع الإتصاات، حتى يتحرر من ثوبه 

 .ي في عصر مليئ بالأفكار الجديدة وغير المألوفةالتقليد
يأتي هذا الندء في ظل وجود دلائل واضحة على أن التكنولوجيا لها أثرها الجيد على 
منظومة التخطيط في جميع مجالاته، وفي مجال العمل الإداري فإن ربط الإدارة بالإنترنت يجعل من 

توي على قاعدة معلومات لا نهاية لها، ومتجددة خر على هذه الشبكة التي تحتخطيطها مبني هو الآ
، تعد العمود الفقري لأجل تخطيط ناجح، وهو ما نصبو إليه باستمرار حتى تكون بلدنا متقدمة   َ يومياً

ولطلبتنا  ،نحو كل جديد، وهذه رسالتنا التي نوجهها دائماً لصناع القرار وواضعي الخطط المصرية
ية حتى يكونوا صناع غد مشرق ومزدهر بتخطيط أقوى من ذي في كليات الحقوق بالجامعات المصر 

 .قبل
ومن أهم المبادئ التي تحكم التخطيط في جمهورية مصر العربية تتمثل في مركزية 
التخطيط ولا مركزية تنفيذه، وهو ما يعني وجود إدارة عليا مركزية واحدة هي التي تتولى إعداد الخطة 

بينما عند التنفيذ فالأمر مختلف، حيث تتعدد الإدارات والجهات الشاملة ولا يشاركها في ذلك أحد، 
المكلفة بالتنفيذ ولا يقتصر الأمر على جهة مركزية دون غيرها، وهذا يعد من قبيل فروض التخطيط 

                                                           

 .وما بعدها 91أنور رسلان، مرجع سابق، ص: لاستعراض التطور التاريخي للتخطيط الإداري في مصر،( 1)
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وهذا حال العديد  ،لذلك فالثابت وجود جهة مركزية تختص بالتخطيط في مصر. (1)التي لا غنى عنها
 .من الدول الأخرى

 طلب الثانيالم
 أثر تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية على التخطيط الإداري

يتميز نظام الإدارة الإلكترونية بتداعياته ونتائجه الواسعة التي تمتد إلى إرساء الطابع الفني 
أو البرمجي في مختلف جوانب العمل الإداري، وعلى سبيل المثال فإن عملية اتخاذ القرار الإداري 

النظام في مختلف مراحلها، على نحو يصبح إعداد القرار إلكترونياً، وكذلك إصداره  ستتأثر بهذا
، وهذا يعني أن تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية لن يكون بمعزل عن مراحل التفكير في (2)وتنفيذه

 إعداد العمل الإداري، ووضع خطته المراد تنفيذها ضمن النطاق الزمني المحدد لها وصولًا للأهداف
المرجوة، وعلى هذا الأساس فإن مرحلة التخطيط الإداري التي تسبق القيام بالأعمال سيكون لها 

التخطيط الإداري ) :نصيباً من نتائج هذا التطور، وهو ما يسمح بظهور فكرة جديدة تحت مفهوم
 (.الإلكتروني

خطيط وبناءً على ذلك فإن النظام الإداري الإلكتروني يضعنا أمام مقصود جديد للت
الإداري، له أهميته العملية داخل الواقع الإداري، نظراً للصفة المستحدثة التي تلازمه، بيد أن 

من  الوصول إلى هذا التخطيط الجديد وضمان نجاحه لن يكون بمعزل عن متطلبات أساسية لا بد  
يعية جديدة تتبناه توافرها لدى الإدارات المعنية، وأخيراً فإن بقاء هذا التخطيط دون وجود سياسة تشر 

بصورة حقيقية سيجعله محدوداً وغير قابل للتمدد داخل الحياة الإدارية، وفيما يلي نتناول ذلك كله من 
 :خلال الفروع الآتية

 .المقصود بالتخطيط الإداري الإلكتروني وبيان أهميته -الفرع الأول
 .متطلبات نجاح التخطيط الإداري الإلكتروني -الفرع الثاني

 .السياسة التشريعية الحديثة ودورها في تبني التخطيط الإداري الإلكتروني -الثالث الفرع

                                                           

 .082ابراهيم عبدالعزيز شيحا، مرجع سابق، ص( 1)
: تكنولوجيا والمعرفة الإلكترونية بالنسبة للعمل الإداري وصناعة القرار الإداري كل منراجع بالتفصيل حول أثر ال( 2)

علي عبد الخالق عبد الله قايد، صناعة القرار في : وما بعدها؛ كذلك 28عصمت عبد الله الشيخ، مرجع سابق، ص
رفة، بحث مقدم للحصول على الجامعة اليمنية ، تصور مقترح للتطوير في ضوء التحولات الإدارية في مجتمع المع

صلاح الدين نور : وما بعدها؛ كذلك 022م، ص2102درجة دكتور الفلسفة في التربية من جامعة القاهرة، العام 
 .2، ص2111دمشق،  -، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية”دون طبعة“الدين، المعلوماتيـة، 
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 الفرع الأول
 المقصود بالتخطيط الإداري الإلكتروني وبيان أهميته

لا شك في أن التخطيط الإداري الإلكتروني يعد من التطبيقات العملية التي أرستها الثورة 
مل الإداري، وما كان بالإمكان الحديث عن هذه الصورة المستجدة الإلكترونية بعد اتصالها بواقع الع

 ،من التخطيط الإداري إلا بعد وصول المجتمعات الإنسانية لعصر الإنترنت والثقافة الإلكترونية
 .(1)ودخول هذه الثقافة ميادين العمل الإداري بالدولة

كن القول أننا بصدد لذلك وفي سبيل تحديد المقصود بالتخطيط الإداري الإلكتروني يم
المفهوم التقليدي ذاته للتخطيط، ولكن مع الأخذ بعين الإعتبار طبيعة الأدوات المستخدمة في 
التخطيط بصورته الجديدة، فالتخطيط في عصر الإدارة الورقية هو ذاته التخطيط الذي تتبناه الإدارة 

يذه وتحقيق أهدافه على وسائل وتنف ،الإلكترونية، وكل ما في الأمر أن الأخير مبني في إعداده
ااستعداد للمستقبل من خلال لذلك فإن التخطيط الإلكتروني يتمثل في . إلكترونية وليس ورقية

 .تقديرات وتصورات تستمدها جهة الإدارة من المعلومات والبيانات  ات الطاب  الإلكتروني
قليدي وبيان طبيعته، نجد وفيما يتعلق بتحديد العلاقة بين التخطيط الإلكتروني ونظيره الت

 ممن حيث الأهداف الخاصة بكل منهما، أ أكان من يرى وجود نوعاً من الاختلاف بينهما، سواءً 
كيفية الحصول على المعلومات، أم من حيث طبيعة المشاركة في صناعتهما، فالأول بنظر هؤلاء 

وتبدل  ،تغير الظروف يتميز بمرونته في ظل بنائه الفني أو البرمجي ومن ثم فإنه يتكيف مع
ن التخطيط إالأهداف بخلاف التخطيط التقليدي الذي قد يفشل في حال تغيرت الأهداف، حيث 

التقليدي عادة ما يحدد الأهداف من أجل تنفيذها في الفترة القادمة، وفي حال تغيرت هذه الأهداف 
 .فإن ذلك يؤثر سلباً على نجاح التخطيط ومدى استمراريته

ر فإن التخطيط مبني في نجاحه واستمراره على حجم المعلومات التي خآوعلى صعيد 
استطاع رجال الإدارة الحصول عليها عند إعداد الخطة، ومن هذا المنطلق فإن التخطيط التقليدي أو 
الورقي لن يحقق النجاح الكبير الذي من الممكن أن يحققه نظيره الإلكتروني في ظل توافر كم هائل 

ى شبكة الإنترنت، وفي ظل التواصل السريع بين مختلف الأطراف في عصر من المعلومات عل
وباستخدام كافة  ،التكنولوجيا، لذلك فالتخطيط الإلكتروني مبني على استخدام كافة مصادر المعلومات

الوسائل الإلكترونية المتاحة للوصول إلى أكبر حجم من المعلومات والبيانات والإحصائيات، لذلك 
على هذه المعلومات مسمى المعلومات الرقمية، ويؤكد على أنها متدفقة باستمرار  نجد من يطلق

 .ومتوافرة دون توقف وهو ما يجعل التخطيط مستمراً وبصورة ناجحة
                                                           

 .وم بعدها 22عصمت عبد الله الشيخ، مرجع سابق، ص :راجع/ في استعراض هذا المعنى( 1)
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ويتميز التخطيط الإلكتروني بأهميته مقارنة مع التخطيط التقليدي من حيث فكرة المشاركة 
وتجعل الثابت في  ،قسيم العمل تسود التخطيط التقليديفي صناعته، أو تقسيم العمل، إذا أن فكرة ت

هذا الشأن أن الإدارات العليا أو الرؤساء الإداريين هم من يضعون الخطط التي يسير عليها الجميع، 
وينعدم مع ذلك روح المشاركة الجماعية في صناعة الخطة المستقبلية للإدارة، بينما في ظل التخطيط 

إمكانه المساهمة في صناعته دون أن يكون ذلك مقتصراً على البعض دون الإلكتروني فإن الجميع ب
خر، خصوصاً وأن البيئة الإلكترونية التي ينمو بداخلها هذا التخطيط تساعد على خلق حالة من الآ

الاتصال والتفاعل الواسع والشامل بين مختلف الموظفين، وسهولة تبادل المعلومات فيما بينهم 
ا يجعل التخطيط مبنياً على مشاركة واسعة وسريعة من قبل الجميع، ويأتي مهو موبأسرع الأوقات، و 

أفقياً ومتداخل بصورة ملحوظة بين الإدارة العليا والعاملين أو الموظفين، بينما في التخطيط التقليدي 
 فإنه يأتي رأسياً بصورة عمودية وعبارة عن توجيه من أعلى لأسفل، أو من رأس الهرم الإداري إلى

 .(1)خرينقاعدته دون مشاركة فعلية من الآ
 الفرع الثاني

 متطلبات نجاح التخطيط الإداري الإلكتروني
يتميز التخطيط الإلكتروني الذي تتبعه الإدارات العامة المعاصرة بأنه عملية فنية أو 

ية وصولًا ووسائله في سبيل القيام بإعداد الخطة الإدار  ،برمجية تقوم على توظيف الواقع الإلكتروني
 :للأهداف المرجوة، ومن ثم فإن نجاح تطبيق هذا التخطيط يتطلب الآتي

لن تستطيع جهات الإدارة العامة بالدولة تطوير منظومة : تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية .0
التخطيط لديها، وقيامها بإحلال التخطيط الإلكتروني محل التخطيط التقليدي إلا بعد تطور 

دخال الإدارة ذاتها، م ن خلال إيمانها بأهمية التكنولوجيا في تأدية نشاطها، وتطوير وظيفتها، وا 
الوسائل الإلكترونية إلى واقع عملها، وصولًا إلى تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية الذي سيسمح 

أضف . والتأثير على كافة العمليات الأخرى المتصلة بهذا النشاط ،بميلاد التخطيط الإلكتروني
ن نجاح تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية والعمل على تحويل العمل الإداري من واقعه لذلك فإ

التقليدي إلى الواقع الإلكتروني يتطلب وجود قيادات إدارية تؤمن بأهمية هذا التحول، وبضرورة 
التجديد والتحديث، والتحرر من مستنقع العمل الورقي والخلوص إلى واقع العمل الإلكتروني، 

                                                           

 :التخطيط الإلكتروني، منشور على العنوان الآتي: لمياء سعيد السنتلي، مقال بعنوان( 1)
- http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=219&sessionID=23# 

 21/00/2102تم التصفح للموقع أعلاه بتاريخ  -

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=219&sessionID=23
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، وليس فحسب نظام الإدارة أو (1)يقتضيه تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية بأكملها وهو ما
 .التخطيط الإداري الإلكتروني

يتطلب أيضاً تحقيق التخطيط الإلكتروني وجود عنصر بشري : توفير العنصر البشري الفني .2
ن إي، حيث مؤهل للتعامل مع البيئة الإلكترونية التي أصبحت موطناً جديداً للعمل الإدار 

الإدارة ملزمة بتوفير موظفين فنيين قادرين على نقل أعمالها ومن بينها التخطيط إلى داخل 
الواقع الإلكتروني، ولديهم الصلاحية بالوصول إلى تطبيق ناجح لكافة المفاهيم الإدارية الحديثة 

 .(2)بما في ذلك التخطيط الإداري الإلكتروني
نة بالموظفين الفنيين يمثل مقدمة حتمية وضرورة علماً بأن لجوء الإدارة للاستعا

منطقية لحماية نظام الإدارة الإلكترونية من أي قرصنة قد تتعرض لها مواقع الإدارة وعملياتها 
تلاف هذه المواقع، أو العبث بمحتوياتها، والتأثير سلباً على تسيير إالإلكترونية، وتؤدي إلى 

 .(3)المعاملات الإدارية الإلكترونية
حتى تستطيع الإدارة العامة تحديث نشاطها على صعيد : توافر المقومات الفنية والبرمجية .2

وكافة العمليات الإدارية الأخرى وصولًا لتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية بصورته  ،التخطيط
العامة فإنها تحتاد إلى مجموعة من العوامل الفنية أو البرمجية التي تتمثل في إدخال الأجهزة 

لحديثة إلى داخل مقارها ومرافقها العامة، حتى لا يكون التحديث نظرياً، ودون أساس واقعي ا
 .يستند إليه، وحتى يتطور العمل بتطور واقعه

لذلك لن يكون بالمقدور تحقيق التخطيط الإداري الإلكتروني دون إدخال الحاسوب إلى المرافق  .4
لإلكترونية الأخرى التي يلزم وجودها لتحديث العامة، وتوفير شبكة الإنترنت، وكافة الوسائل ا

النشاط الإداري، علماً بأن هذه الأجهزة تعد من قبيل الضروريات التي لا غنى عنها في 
عصرنا الحالي على صعيد النشاط الفردي أو التجاري الخاص، فما بالنا كيف سيكون مقدار 

كيد الحاجة إليها متزايدة، وبدون ذلك الحاجة إليها على صعيد العمل الإداري للدولة ككل، فبالتأ
 .(4)مام تطور حقيقيأفلا يمكن أن نكون 

                                                           

، دار الكتب ”دون طبعة“بشير على باز، دور الحكومة الإلكترونية في صناعة القرار الإداري والتصويت الإلكتروني،  ( 1)
 208، ص2119القانونية بالمحلة الكبرى، 

، دار النهضة العربية، القاهرة، "دون طبعة"دراسة مقارنة،  -ارة الإلكترونية للمرافق العامةهشام عبد المنعم عكاشة، الإد ( 2)
 48، ص42، ص2114

الكتاب الأول،  -مستشار عبد الفتاح بيومي حجازي، الحكومة الإلكترونية ونظامها القانوني: في هذا المعنى راجع ( 3)
 .82، ص2112 -الإسكندرية –، دار الفكر الجامعي (دون طبعة)النظام القانوني للحكومة الإلكترونية، 

تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن توجد عدة دراسات حديثة سلطت الضوء على التحديات التي يفرضها التطور  ( 4)
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 الفرع الثالث
 السياسة التشريعية الحديثة ودورها في تبني التخطيط الإداري الإلكتروني

انتهينا سابقاً من حقيقة جلية تتمثل في أن التخطيط الإداري الإلكتروني يمثل ثمرة التطور 
ل العمل الإداري، بالإضافة إلى كافة النماذد والمفاهيم الجديدة التي أوجدها هذا الإلكتروني في مجا

سهامات تطبيق نظام الإدارة إالتطور داخل العمل الإداري، وأن كل هذه المستجدات الإدارية تعد من 
نية رغم الإلكترونية الذي جعل من العمل الإداري صالحاً للنشأة والتطبيق والنمو داخل البيئة الإلكترو 

وهو مخاطباً  ،أن العديد رفض هذا الأمر، تأسيساً على أن القانون الإداري ينظم الأعمال الإدارية
الأمر لجهة الإدارة وليس فيه ولا من بين أصوله ما يفيد بمخاطبته للحاسوب أو الواقع الإلكتروني، 

اة في رفض تطبيق نظام خرين يتصدون له ا الرأي من خلال القول بأنه رأي بالغ كثير آال ي جعل 
الإدارة الإلكترونية، وصادر على المطلوب عندما رفض تطبيق ه ا النظام استناداة إلى حجج لم يقم 
بعرضها، ولم يقم أيضاة بالبحث جدياة ما إ ا كان ه ا التطور يقبله القانون الإداري بمبادقه التقليدية 

 .أم ا؟
قانون الإداري التي تطرقت لبيان أثر التطور ن معظم الدراسات الحديثة في مجال الإحيث  

الإلكتروني على مبادئ ونظريات القانون الإداري، أكدت على أن التطور الإلكتروني لا يجعل من 
نما لا زالت تخاطب جهة الإدارة  قواعد القانون الإداري موجهة نحو الحاسوب أو مخاطبة له، وا 

ين، ولا يغير من حقيقة هذا الأمر قيام الإدارة ذاتها، من خلال ممثليها من الأشخاص الطبيعي
بالاستعانة بالحاسوب في تأدية مهامها بالصورة الجديدة، ففي ذلك تطوير لنشاطها ووسائلها، وقيامها 
باستخدام الحاسوب بدلًا من الوسائل التقليدية، لذلك لم تغب الإدارة باستخدام الحاسوب، بل لا زالت 

د القانون الإداري في إطار الواقع الإداري الجديد حتى يكتب لأعمالها حاضرة، وتتولى تفعيل قواع
صفة القانون والمشروعية، لذلك لم يحل الحاسوب محل الإدارة، ولم نلحظ ما يفيد بوجود إدارة 

نما الموجود فعلًا هو إدارة بالحاسوب  .(1)حاسوب وا 

                                                                                                                                        

عيل الإلكتروني في مجال العمل الإداري، والتي تتمثل فعلًا في المتطلبات الفنية والبرمجية والمادية التي يقتضيها تف
. هذا التطور داخل المرافق العامة، وبدون ذلك فلن يكون هناك نجاح لأي خطوة تبادر إليها الإدارة بالخصوص

عز الدين عبد الله ميلود سويد، متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية لتقديم الخدمات : ومن هذه الدراسات نذكر
صندوق الضمان الإجتماعي في ليبيا، رسالة مقدمة للحصول العامة مع التطبيق على أمانة اللجنة الشعبية العامة ل

كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة القاهرة،  -على درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة العامة بقسم الإدارة العامة
 .م2102العام الدراسي 

 284لكتروني للقرار الإداري، مرجع سابق، صمحمد سليمان نايف شبير، في رسالته للدكتوراه، النفاذ الإ/ رأي الدكتور ( 1)
 .وما بعدها
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ر تساهم إلى حد كبير في ولا شك في أن مرونة قواعد القانون الإداري وتطورها باستمرا
خلق بيئة قانونية صالحة لتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية وتطبيق كافة النتائج التي يؤدي إليها هذا 

ن القانون الإداري يتميز بأنه قانون مرن إالنظام ومن بينها تطوير عملية التخطيط الإداري، حيث 
 .(1)ومتطور، وهذه من أهم الخصائص التي تلازم قواعده

وتأسيساً على ذلك فإن التقاء العمل الإداري بالتطور الإلكتروني لا يوجد ما يعيقه في ظل 
القواعد التقليدية للقانون الإداري، لأنها تمنح الإدارة حرية التصرف وفق مستجدات العمل الإداري، 

لا تغل يد وبما يؤدي إلى انسجام عملها ونشاطها مع الظروف المتغيرة بالمجتمع، فهذه القواعد 
الإدارة، ولا تمنعها من القيام بتحديث وتجديد نشاطها، بل على العكس نجدها تفتح الباب أمام دخول 
الإدارة إلى الواقع الإلكتروني للاستفادة من مزاياه التي يحققها على صعيد العمل الإداري، الذي 

تمد عليها في إعداده وتنفيذه وتطبيقه يصبح مرتدياً ثوباً جديداً يستمده من الوسائل الإلكترونية التي يع
 .على أرض الواقع

ذا كانت المعطيات السابقة تبشر بالخير، وتفيد بأن قواعد القانون الإداري التقليدية لا  وا 
يوجد فيها ما يمنع الإدارة من تطوير نشاطها، وتطبيق النظام الإلكتروني بداخل مرافقها، خصوصاً 

حالة من الانسجام بين العمل الإداري والواقع الذي يعيشه المجتمع  وأن هذا الأمر يذهب باتجاه خلق
الإنساني في عصر التكنولوجيا والمعلومات، ولكن كل هذا الأمر لا يمنع من وجود بعض الشكوك 

والتي تتمثل في عدم جواز افتراض تطبيق نصوص تقليدية صدرت في وقت لم تكن  ،لدى البعض
كن قائمة في تصور المشرع، ولا يوجد بين سطورها وأحكامها ما يفيد فيه التكنولوجيا مطبقة، ولم ت

 .بالترخيص القانون لاستعمال الوسائل الإلكترونية داخل العمل الإداري
لكل  لك يبقى المأمول تجاه كل ما تقدم هو قيام المشرع المصري بااهتمام بصورة 

عادة صياغة القواعدواسعة بمظاهر التطور الإلكتروني وربطه بواق  النشاط الإ والمبادئ  داري، وا 
مجدداة بما يتناسب م  التطور القاقم، حتى نستطي  إرساج المشروعية بصورة صريحة لأي خطوة 
جديدة تتقدم من خلالها جهة الإدارة نحو الواق  الإلكتروني، وحتى نسلم بصورة واضحة بوجود 

نتاج مفاهيم ونظريات جديدة على الصعيد عتراف تشريعي بنظام الإدارة الإلكترونية وصلاحيته لإ ا
 .الإداري ومن بينها التخطيط 

                                                           

خالد سمارة : في استعراض خاصية المرونة والتطور المستمر التي تتمتع بها قواعد القانون الإداري، راجع كل من ( 1)
 -للنشر والتوزيعالزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، الطبعة الثانية، مكتبة دار الثقافة 

ثروت بدوي، مبادئ القانون الإداري، المجلد الأول، أصول القانون : ، كذلك44، ص42، ص0992عمان، 
 .وما بعدها 011، ص0922القاهرة،  -، دار النهضة العربية”طبعة.دون“الإداري وأسسه وخصائصه، 
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لذلك كله لا مفر من وجود سياسة تشريعية حديثة تنسجم مع روح التطور القائم في 
وغيره من المجتمعات الأخري التي أصبحت تؤمن بأهمية التكنولوجيا لتسيير  ،المجتمع المصري

واء، ولا يجوز أن نبقى مقيدين بالاتجاه التشريعي القديم أو الأنشطة الفردية والرسمية على حد س
 .التقليدي الذي لن يجدي نفعاً على المدى الطويل

خصوصاً وأن التطور الإداري المبني على استعمال الوسائل الإلكترونية من جانب الإدارة 
مبدأ المشروعية الذي في مواجهة الأفراد والمتعاملين معها يفرض حتمية التدخل التشريعي احتراماً ل

 .يتوجب ملازمته لأي عمل إداري تقليدي كان أم إلكتروني
 

 :الخاتمة
في إطار هذه الدراسة قمنا بتسليط الضوء على أحدث نظام إداري أوجدته التكنولوجيا 
المعاصرة، وهو نظام الإدارة الإلكترونية، وحاولنا بيان أثر تطبيقه على عملية التخطيط الإداري التي 

د المرحلة الأولى في بناء وتكوين الأعمال الإدارية، بحيث يكون لها أهمية أولية وواسعة في نجاح تع
 .أي عمل من الأساس، وقد وصلنا بناءً على ذلك لمجموعة من النتائج والتوصيات

 :النتاقج -أواة 
الإدارة  يمثل نظام الإدارة الإلكترونية موضوعاً مستحدثاً في نطاق الدراسات المتعلقة بعلم .0

العامة، وكذلك القانون الإداري، لما فيه من موضوعات تثير تساؤلات وفرضيات لها أساس 
 .فكري وعلمي في هذه العلوم

تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية له ما له وعليه ما عليه، حيث يتطلب وجود مقومات فنية  .2
يقه، ويؤدي تطبيقه في ذات وبشرية ومادية لدى الإدارات العامة داخل المرافق حتى نضمن تطب

الوقت إلى استحداث مجموعة من الأفكار التي نجد لها أصولها التقليدية، ومن بينها التخطيط 
الإداري الإلكتروني الذي يقوم على ذات المقصود المرتبط بالتخطيط التقليدي أو الورقي، مع 

نات والمعلومات البرمجية الأخذ بعين الاعتبار أن التخطيط بصورته الجديدة يعتمد على البيا
 .التي توفرها الحواسيب وشبكات الإنترنت

يمثل التخطيط الإداري الإلكتروني صورة متطورة من العمليات الإدارية التي أفرزتها أنظمة  .2
المعلومات ووسائل الاتصال، ويعكس بذلك أهمية كبيرة مقارنة بنظيره التقليدي، نظراً لأنه ينشأ 

مزودة بكم هائل لا حدود له من المعلومات والبيانات المتجددة كل في ظل بيئة إلكترونية 
لحظة بلحظة، وهو ما يجعل الأهداف مبنية على تصورات وتقديرات غنية بالمعلومات، كما 
أنه يؤدي إلى مشاركة جميع الإدارات والموظفين على اختلاف المراتب في صنع الخطة 
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عدادها، لأنه يعتمد في ذلك على أدوات تو  اصل سريعة ومبرمجة بدقة، تجعل الانسياب وا 
 .المعلوماتي محققاً بدرجة كبيرة عند البدء في إعداد الخطة

 :التوصيات -ثانياة 
وأثره على العمليات  ،نوصي جميع المهتمين بتسليط الضوء على نظام الإدارة الإلكترونية .0

عمل على رفد مكتبة من مرحلة التخطيط وحتى نهايتها بتمام التنفيذ، وال اً الإدارية بدء
 .الإدارة العامة والقانون الإداري بهذه الدراسات الجديدة

ومحاولة الاستفادة  ،نوصي الإدارات العامة المصرية بالولود إلى نظام الإدارة الإلكترونية .2
 .منه في تطوير أعمالها، لا سيما التخطيط الذي يعد بداية العمل وأساس نجاحه

لمصري بوضع إطار قانوني جديد يلائم نظام الإدارة ما يهمنا هنا قيام المشرع ا .2
الإلكترونية، ويجعل من هذا النظام محلًا للاهتمام التشريعي حتى يمكن القبول به وبكافة 

وصولًا للاعتراف بفكرة التخطيط الإداري الإلكتروني، مع الإشارة إلى أن  ،نتائجه وتطبيقاته
يمنع من إرساء هذا التطور، باعتبار أن قواعد النظام القانوني التقليدي لا يوجد فيه ما 

القانون الإداري مرنة ومتطورة باستمرار وتسمح بميلاد الأفكار الجديدة في العمل الإداري، 
ومع ذلك فإن السياسة التشريعية الحديثة تعد أفضل، وهي المطلوبة بالأساس للقضاء على 

 .ذا التطورر بشأن عدم مشروعية هأكافة الشكوك التي ممكن أن تث
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 : الكتب
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